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مداخلة بعنوان:  المحكمة الجنائية الدولية كآلية دولية لتفعيل قواعد القانون الدولي 

 الإنساني

 مقدمة

لقد اتسمت الحروب قديما بالوحشية ولم يكن  يراىنف هي نا أدانف المعنامنس اياسنااية ولا      

لمنننا تقت نننيو ال نننروية العسنننكريةع  ه نننا لا تخ نننر  لاك ييادة الم ت نننرع لكننن  هنننا الوقنننت 
الحاضر زادس  ينما و اتسر اطاق ا ولم تعند تشنمإ  قليمنا بعي نو أو همناس محندودة من  ال شنر 

لحرب ولم تستعمإ هي ا وسائن بسيطة محندودة اثرنر والتنررير ا نرا لاسنتعما  مشايكة  ها ا

الآلاس الحربية المتطوية والتك ولوجياس الحديثةع مما حدا بالمجتمر الدولا الذي ذاق وينس 
تلك الحروب وش د أبشر صوي الع ن  والندماي النذي لنم يسنتث ا لا القناتلي  ولا المندايي  ولا 

لوضر حد ل ذه الحروب أو ىلف اثقإ التخفي  من  قسنوت ا وضنراوت اع  اثىيان ىلف العمإ

وذلك م  خن  وضر ىندة قواىند قااواينة تجعنإ الحنروب أكثنر  اسنااية  وتحند من  اسنتخدا  
الع   المفرط أو م  الآراي ال اجمة ى  الحروبع وذلك ب دف حماية اثشخاص المت ريي  

واثموا  وم  بي  هذه الاتفاقياس: اتفاقياس ج ي   ها حالة ازاع مسلح وكذا حماية الممتلكاس
 .1977وبرتوكولاها لس ة  1949اثيبر 

ومر ذلك لم يوهق المجتمر الدولا لما كنان ي ن و  لينو  يهنم هنذه الموارينق و الاتفاقيناس       

الدولية التا وقكعت ىلي ا مع م الدو   والتا تحر  تلك الممايساس و الاات اكاس ويرجر ذلك 

ا يراه الكثيرون  لف ىد  وجنود لليناس جنزاو دولينة يمكن  ب نا منحقنة المسنمولي  ىن  تلنك كم

الاات اكاس وتقديم م  لف المساولة القااواينة و  يقناع العقناب ب نمع ولنإ المق نويي  هنا العنالم 

 1998يتشوقون لق او ج ائا دولا دائم ي  ف م ويرخذ ل م حق نم ع  لنف أن تحقنق ذلنك سن ة 

محكمة ج ائية دولية دائمة بعد مخاض ىسير و تجاذباس ىدة وصراىاس ك ينرة بترسيس أو  

لت فينذ منا  2002بي  مؤيد وياهضع ودخإ ا ام ا اثساسا حيز الت فيذ ها اثو  م  جويلية 

 .تفعيإ قواىد القااون الدولا اياسااا ولع  ويد ها تلك المواريق والاتفاقياس الدولية.

 طرح الإشكالية التالية:الأمر الذي يستلزم منا 

 ؟ما مدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني 

 ولمعالجة هذه ايشكالية توجب ىلي ا التطرق  لف:

 .ط يعة اخت اص المحكمة الج ائية الدولية  -

 التط يق الم ادئ التا تحكم ىمإ المحكمة الج ائية الدولية و القااون الواجب -
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 ممايساس المحكمة الج ائية الدولية لتط يق قواىد القااون الدولا اياسااا -

 

 طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  -1

مثلما للق او الوط ا اخت اصاس معي نة هكنذلك للق ناو الندولا لكن  منر مراىناة لط يعتنو    

 الدولية

اخت نناص اننوىا خ وشننخب مرتك  ننا    ويتحنندد اخت اصنن ا ىلننف أسنناج اننوع الجريمننة   

اخت نناص شخ ننا خ وزمنن  ايتكاب ننا   اخت نناص زمننااا خ ومكننان ايتكاب ننا   اخت نناص 

 مكااا خ

 الاختصاص النوعي -أ 

ويقو  ىلف اوع الجريمة التا تخنتب ب نا المحكمنة حيند حنددت ا المنادة الخامسنة من  ال  نا  

المجتمنر ت نجر د خطنوية والتنا والنذي اقت نر ىلنف الجنرائم اثشنخع 1 اثساسا للمحكمنة 

 الدولا ككإ وها 

 جريمة ايبادة الجماىية -1

 الجرائم ضد اياسااية -2

 جرائم الحرب -3

 جريمة العدوان -4

هيما يخب جريمة العدوان هننن المحكمنة لا تمنايج اخت اصن ا ىلنف هنذه الجريمنة  لا بعند  

اىتماد حكم ب ذا الشرن أي ح و  اتفاق ىلف تعرين  جريمنة العندوان وشنروط تط يق نا من  

منن  ال  ننا  اثساسننا  123و  121طننرف النندو  اثطننراف وهننذا مننا ا ننت ىليننو المننادتي  

 للمحكمة .

ائم التا اتفق حول ا المجتمعون بعد أخذ ويد حيد طرحنت لل قناع ىندة وهذه ها الجر       

جرائم أخرى لا تقإ خطوية ى  ا لك و لم يح إ ىلي ا اتفاق وم  أمثلة ذلك جرائم اييهاب 

خ  21/5وجريمة المتاجرة بالمخدياس ولكن  ال ناب لنم ي لنق ثي تعنديإ حيند ا نت المنادة  

م  هنذا ال  نا  اثساسنا ااهنذا هيمنا يتعلنق بالندو   5دة ىلف ااو :   ي  ح أي تعديإ ىلف الما

اثطراف التا تق إ التعديإ وذلك بعد س ة واحدة من   ينداع الت نديق أو الق نو  الخاصنة ب نا 

وها حالة الدولنة الطنرف التنا لا تق نإ التعنديإ يكنون ىلنف المحكمنة ألا تمنايج اخت اصن ا 

كب هذه الجريمنة مواط نون من  تلنك الدولنة أو هيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديإ ى دما يرت

 ترتكب الجريمة ها  قليم ا خ
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 خ.2مح وي بي  الدو  اثطراف هقط التا تق لو   تالا هري تعديإ يحدث يكون سريااووبال

 2010جنوان  11مناي  لنف  31لقد أدخإ المؤتمر الاستعراضا الم عقد ها كم الا للفترة من  

مكنري والتنا تن ب  8ان  ذ تم وضنر تعريفنا ل نا هنا المنادة تعدين جوهريا ىلف جريمة العدو

ىلف أاو:   ثهراض هذا ال  ا  اثساسا ع تع ا جريمة العندوان قينا  شنخب مناع لنو وضنر 

يمك و هعن م  التحكم ها العمإ السياسا أو العسكري للدولنة أو توجينو هنذا العمنإع بتخطنيط 

عو وخطويتو واطاقوع اات اكا واضنحا لميثناق أو  ىداد أو بدأ أو ت فيذ ىمإ ىدوااا بحكم طاب

مكننريع لكنن  لا تسننتطير المحكمننة  15اثمنم المتحنندة خع أمننا الشننروط هقنند ا ننت ىلي ننا المننادة 

ممايسة اخت اص ا ىلف جريمة العدوان  لا بعد صدوي قراي يتخذ برهل ية الندو  اثطنراف 

 خ.3  2017جاافا  1بعد تساوي اثهل ية المطلوبة ىلف تعدينس ال  ا  اثساساع وذلك 

 الاختصاص المكاني -ب 

لقد أرير كثير م  ال قاع حو  هذه ال قطة ىلف أساج أن المحاكم الدولية السابقة كان ل ا       

اخت اص محدود همحكمة اويم ويغ مخت ة هنا الجنرائم التنا ايتك نت هنا ىندة أقناليم هنا 

حي  أن محكمتا يوهسننهيا ويوااندا الج ة ال ربية وافس الشاو بال س ة لمحكمة طوكيو ها 

حيد تم تحديد ايقليم الج راها الذي تمايج هيو المحكمة اخت اص ا ىلينو بالمقابنإ اجنذ أن 

المحكمنة الج ائينة الدولينة دائمنة و بالتنالا لابند من  تحديند ايقلنيم بمنا ينتنو   منر هنذه ال نفة 

م منن  اقتننرا الاخت نناص ه  ننام منن  الوهننود منن  اقتننرا أن يكننون الاخت نناص ىالميننا ومنن  

خ ويأس 3الج ائا ايقليما وىدس بعض الوهود شرط مواهقة دولة ج سية المنت م ضنرويية. 

وهود أخرى أن اشتراط مواهقة دولة ج سية المت م م  شراو أن يعقد ممايسة الاخت اص م  

 خ.4جااب المحكمة الج ائية الدولية ها حالة تعدد المت مي   

تفناق ىلنف أن تخنتب المحكمنة الج ائينة الدولينة بنالجرائم التنا تقنر هنا وها اثخير تم الا     

اقليم كإ دولة طرها ها ا ا  يوما أو أية دولة تق إ اخت اص المحكمنة بنال  ر هنا الجريمنة 

محإ ال حد وذلك بموجب  ىنن يودع لدى مسجإ المحكمة ويترتب ىلف هنذا الق نو  التنزا  

 خ5ون أي ترخير هذه الدولة بالتعاون مر المحكمة د

 الاختصاص الزماني -ج 

بال س ة لنخت اص الزمااا هالمحكمة مخت ة هقط بالجرائم التنا تقنر بعند افناذ ا ام نا       

اثساسا ع أما بال سن ة للدولنة التنا ت ن ح طرهنا هنا هنذا ال  نا  بعند بندو افناذه هنانو لا يجنوز 

لتا ترتكب بعد بندو افناذ هنذا ال  نا  للمحكمة أن تمايج اخت اص ا  لا هيما يتعلق بالجرائم ا

تلك   يداعبال س ة لتلك الدولة أي ها اليو  اثو  م  الش ر الذي يعقب اليو  الستي  م  تاييخ 

 الدولة صك ت ديق ا أو ق ول ا أو مواهقت ا أو اا مام ا ...
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  ذالك  استث او يمتد اخت اص ا  لف الجرائم التا وقعت ق إ افناذ ال  نا  بال سن ة لتلنك الدولنة 

كاات قد أصديس  ىنانا تق نإ بموج نو ممايسنة المحكمنة لاخت اصن ا ب ندد جريمنة معي نة 

 خ7اىت ايا م  دخو  ال  ا  اثساسا حيز الت فيذ 

 الاختصاص الشخصي -د 

سنا للمحكمنة اخت اصن ا من  حيند اثشنخاص وذلنك من  خنن  لقد حسم ال  نا  اثسا       

التنننا أر تنننت اخت ننناص المحكمنننة ىلنننف اثشنننخاص الط يعيننني  واسنننت عدس بنننذلك  25المنننادة 

 المسؤولية الج ائية ى  اثشخاص المع وية   الدو  والم  ماس الدولية خ  

هالمسؤولية الج ائية تقر ىلف الشنخب ب نفتو الفردينة و أينا كاانت ديجنة مسناهمتو هنا        

الجريمة سواو كنان هناىن أو شنريكا أو محرضنا بناثمر أو بنايهراو أو الحند ىلنف ايتكناب 

سن ة وقنت ايتكناب  18جريمة تامة أو شنرع هي نا لكن  بشنرط أن لا يقنإ ىمنر الشنخب ىن  

 لننف أن ال ننفة الرسننمية للمننت م لا تعنند مااعننا منن  موااننر  27لمننادة الجريمننة ع ولقنند أشننايس ا

هقند ا نت ىلنف مسنؤولية القنادة و  28المسؤولية ولا حتف ىنذيا محققنا للعقوبنة ع أمنا المنادة 

الرؤساو حيد ط ق هذا ال وع م  المسؤولية للمرة اثولف ها سياق جرائم الحرب وم  ابرز 

القائنند اليابننااا هننا أىقنناب الحننرب العالميننة " YAMASHITAاثمثلننة ىلننف ذلننك ق ننية  "

الثااية حيد حكنم ىلينو بايىندا  لفشنلو هنا النتحكم بقواتنو التنا ايتك نت مجنازي هنا ىندد من  

 خ8اثقاليم التا كاات اليابان  تحتل ا لاذام  

هقرتي  ع اثولنف تتعلنق بمسنؤولية القائند اثىلنف العسنكري أمنا الفقنرة  28وقد ت م ت المادة 

 ة هتتعلق بمسؤولية الرئيس اثىلف المداا.الثااي

 30لك  تط يق هاتو المادة يثير صعوبة هيما يتعلق بالرك  المع وي وبالعنقة منر المنادة       

حينند أن هننذه اثخيننرة تشننترط تننواهر الق نند الج ننائا المتمثننإ هننا العلننم واييادة بي مننا تسننت د 

لنف مجنرد ايهمنا  هنذا من  ج نة ومن  ج نة خ ى 28مسؤولية القائد والرئيس اثىلف   المادة 

أخرى هنن تط يق هذا ال وع م  المسؤولية  قد يشنكإ خطنوية ىلنف تحقينق العدالنة  ذا لنم ينتم 

وهق معايير دقيقة ترخذ ها الحسن ان الحنالاس التنا لا يكنون بنمكنان القائند أو النرئيس اثىلنف 

 خ9الاس ال زاع المسلح  هي ا القيا  بنجراو يم ر هيو ايتكاب الجرائم الخاصة ها ح

 (مبدأ التكامل)الاختصاص التكميلي  -ه 

ىلننف ىكننس المحنناكم الج ائيننة الدوليننة السننابقة وخاصننة للمحكمتنني  النندوليتي  الج ننائيتي         

ليوهسنهيا ويواادا اللتان تتوهران ىلف اخت اص م اهس لاخت اص المحاكم الوط ية حيد 

يمك  ل ا سحب الدىاوى م  أية محكمة وط ية  وها أي مرحلة م  مراحإ ايجراواس وهذا 
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خ مننن  ال  نننا  8/2خ مننن  ال  نننا  اثساسنننا لمحكمنننة يوهسننننهيا والمنننادة  9/2حسنننب المنننادة  

 .خ10اثساسا لمحكمة يواادا  

لا ينن ب ىلننف أولويننة المحكمننة ىلننف المحنناكم  للمحكمننة الج ائيننة الدوليننة ن ال  ننا  اثساسننا 

الوط ية بإ هو مكمإ ل ا وذلك لخلق توازن بني  الق نائيي  هلنيس هقنط المحاه نة ىلنف تفنوق 

ية الق ائية الوط ية وذلك باحترا  م دأ السيادة الوط ية يهم اانو لنم يعند م ندأ مطلقنا كمنا الولا

كان ها القااون الدولا التقليدي ع بإ كذلك تج ب أن ي  ح اخت اص المحكمة مجنرد ولاينة 

 .خ11ق ائية ىلف المسائإ المت قية هير المشمولة بالولاية الق ائية الوط ية  

الموضننوع كثيننر منن  ال قنناع وطرحننت ىنندة أياو وتسنناؤلاس: هننإ يكننون ولقنند أرنناي هننذا      

للمحكمة اخت اصاس  ضم ية محددة ىلف س يإ الح ر ها حني  أن المحناكم الوط ينة تملنك 

الاخت نناص العننا  ع أ  يكننون للمحكمننة اخت نناص مننتنز  مننر المحنناكم الوط يننة أ  يقت ننر 

 محاكم الوط يةاخت اص المحكمة ىلف مراجعة القراياس التا ت ديها ال

وبعد أخذ ويد تم التوصإ  لنف أن المحكمنة مكملنة للق ناو النوط ا ع ه نا لنم تنرس  تحنإ      

محلو أو بدين ى و أو أا ا ق او أج  ا بال س ة للق او الوط ا حيد جاو ها الفقنرة العاشنرة 

شنرة بموجنب م  دي اجة ال  ا  اثساسا ىلف ااو " و ذ تؤكد أن المحكمة الج ائينة الدولينة الم 

هننذا ال  ننا  اثساسننا سننتكون مكملننة لنخت اصنناس الق ننائية الج ائيننة الوط يننة " وأي ننا مننا 

 ا ت ىليو المادة اثولف م  ال  ا  

م  ال  ا  اثساسا ىلنف اانو   منر مراىناة الفقنرة  17/1ولتط يق هذا الم دأ هقد ا ت المادة 

 ير مق ولة ها حالة ما:تقري المحكمة ان الدىوى ه 1م  الدي اجة والمادة  10

 ذا كاات تجري التحقيق او المقاضاة ها الدىوى دولة ل ا ولاية ىلي ا ع ما لم تك  الدولنة  –أ 

 حقا هير ياه ة ها الاضطنع بالتحقيق أو المقاضاة أو هير قادي ىلف ذلك.

التحقيننق هننا النندىوى دولننة ل ننا ولايننة ىلي ننا وقننريس الدولننة ىنند   أجننرس ذا كااننت قنند  –ب 

قاضاة الشخب المع اعما لنم يكن  القنراي ااتجنا ىن  ىند  يه نة الدولنة أو ىند  قنديت ا حقنا م

 ىلف المقاضاة.

 ذا كان الشخب المع ا قد س ق ان حنوكم ىلنف السنلوم موضنوع الشنكوى ع ولا يكنون  –ج 

 .20م  المادة 3م  الجائز للمحكمة  جراو محاكمة  ط قا للفقرة

 كاهية م  الخطوية ت ري اتخاذ المحكمة  جراو لخر.  ذا لم تك  الدىوى ىلف ديجة –د 
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توصننإ  ليننو المجتمعننون هننو الحننإ الوسننط الننذي يرضننا  ويمكنن  القننو  هننا اثخيننر  ن مننا

المداهعي  ى  م دأ السنيادة الوط ينة والمنداهعي  ىلنف اخت اصناس المحكمنة التنا ازىنت كنإ 

 المجتمر الدولا . ح اااس أو م ح ىفو لمرتك ا الجرائم الدولية اثشد خطوية ىلف

يحقق ال اية الم شودة م   اشاو المحكمة ىلف أساج  قامة  أنوتط يق هذا الم دأ م  شراو     

 العدالة وىد   هنس مرتك ا الجرائم الدولية م  العقاب سواو ىلف مستوى الق او الوط ا أو

 .الدولا

 الواجب التطبيق القانونالمبادئ التي تحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية و  - 2

 المبادئ التي تحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية -أ 

ه ام العديد م  الم ادئ القااواية التا تحكم ىمإ المحكمة الج ائيكة الدوليكة التا ت م     
تحقيق م ادئ المحاكمة العادلة أو الم  فة كم دأ الشرىية الج ائيكة وم دأ ىد  جواز مسائلة 

الشخب ى  هعلو مرتي ع هذا بايضاهة  لف م ادئ أخرى كم دأ التكامليةع والتعاون الدولاع 

مسؤولية الفردية للأهراد والمسؤولية الدوليكة للدولةع والتخ بع وىد  تقاد  بعض وال
 . الجرائم الدوليكةع وهيما يلا استعرض بعض هذه الم ادئ

 :أولاً( مبدأ الشرعيّة الجنائيّة)
يق د بم دأ الشرىية الج ائيكة شرىية التجريم والعقاب وم موا ا ألا جريمة ولا ىقوبة      

 أي أاو لا جريمة ج ائية  لا بوجود اب تجريما سابق ىلي ا ويحدد ىقوبت ا لا ب ب؛ 

وقد ت م  ال  ا  اثساسا للمحكمة الج ائيكة الدوليكة ال ب ىلف م دأ لا جريمة  لا         

ع وهو ما يع ا وهقاً ل ذه المادة أن الشخب لا يكون مسمولاً خ12 خ م و22ب ب ها المادة  
الذي يشكإ وقت ايتكابو جريمة تدخإ ها اخت اص المحكمةع وأخيراً  ج ائياً  لا ى  هعلو

ت م ت المادة المذكوية ىلف ىد  ترريرها ىلف التكيي  القااواا ثي سلوم ىلف أاكو سلوم 

خ م  23بي ما ا ت المادة   . جراما بموجب القااون الدولا خايج  طاي ال  ا  اثساسا
 لا ب بع وهو ما يع ا أاكو لا يجوز معاق ة أيك شخب ال  ا  اثساسا ىلف م دأ لا ىقوبة 

 .أدااتو المحكمة  لا وهقاً لل  ا  اثساسا للمحكمة

 :ثانياً( مبدأ عدم الرجعية وتطبيق القانون الأصلح للمتهم)
يق د بم دأ ىد  الرجعية هنا ا نا  يومنا اثساسنا سنريان ال  نا  اثساسنا ىلنف الوقنائر     

سريااو ىلف ما وقر ق إ ذلك م  أهعا ؛ ويع ا ذلك أاكو لا يجنوز مسنائلة التالية لسريااو وىد  

خ من  24وقند ا نت المنادة  الشخب ىلف سنلوم سنابق ىلنف سنريان ا نا  يومنا اثساسناع 
ال  ا  اثساسا للمحكمة ىلنف م ندأ ىند  يجعينة اثرنر ىلنف اثشنخاصع وهنو منا يع نا ىند  

سريان ال  ا  اثساسنا للمحكمنةع كمنا أخنذس مسائلة الشخب ج ائياً ى  سلوكو السابق ىلف 

المادة المذكوية بم دأ تط يق القااون اثصلح للمنت مع حيند أشنايس  لنف أانو هنا حالنة حندوث 
ت ييننر هننا القننااون المعمننو  بننو هننا ق ننية معي ننة ق ننإ صنندوي الحكننم ال  ننائاع يط ننق القننااون 

 .خ13  اثصلح للشخب محإ التحقيق أو المقاضاة أو ايدااة

 :ثالثاً( مبدأ عدم جواز المُعاقبة عن ذات الفعل مرتين)
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ت ننم  ال  ننا  اثساسننا للمحكمننة الج ائيكننة م ننر الازدواجيننة العقابيننة هننا ق نناو المحكمننة    

عاق نة ىن  ذاس الفعنإ منرتي     خع أي 20الج ائيكة الدوليكة م  خن  ال ب ىلف ىد  جنواز المع
 اع وهو م  أهم الم ادئ العامة ها القااون محاكمة الشخب ى  جريمة س ق وأن ىعوقب ىلي

 .خ14  الج ائا

 :رابعاً( مبدأ المسؤوليةّ الجنائيةّ الفرديّة 

ت م  ال  ا  اثساسا للمحكمة الج ائيكة الدوليكة اثخذ بم دأ المسنؤوليكة الج ائيكنة الفرديكنةع      

ىلف وقوع الفعإ المجر ع وبالتالا ويق د بالمسؤوليكة الج ائيكة الالتزا  بتحمإ ال تائج المترت ة 
هنن المسؤوليكة الج ائيكة ى  الجرائم الدوليكنة تتحقنق هنا مواج نة كنإ من  يسن م أو يشنايم هنا 

 .ايتكاب ا

وتجنندي ايشنناية  لننف أنك المسننؤوليكة الج ائيكننة للأهننراد لا تننورر ىلننف تحقننق المسننؤولية         
الدوليكةع وذلك وهقاً ثحكا  القنااون الندولاع وهنو منا الدوليكة للدو  افس ا ى  ايتكاب الجرائم 

 خ25/4أشايس  ليو المادة   

 لا أنك الم م لدي ا ها هذا الموضر هو ايشاية  لف ما ت م و ال  ا  اثساسا م  ق ر         
اخت اصو ىلف محاكمنة اثشنخاص ال نال ي  دون هينرهم من  المجنرمي  اثحنداثع وهنو منا 

خ م  ال  ا  اثساساع والتا أشايس أاو لا يكون للمحكمنة اخت ناص 26  أشايس  ليو المادة

 خ ىاما وقت ايتكاب الجريمة الم سوبة  ليو. 18ىلف أي شخب يقإ ىمره ى   
 

 :خامساً( قرينة البراءة)
ت م  ال  ا  اثساسا للمحكمة الج ائيكة ال ب ىلف قري ة ال نراوةع والتنا تع نا اهتنراض     

وقند انب ال  نا  اثساسنا     دااتو لحي  صدوي الحكم الق ائا بايداانة براوة الشخب ىلف

خ م وع والتا ت م ت أن اياسان برئ  لف 66للمحكمة الج ائيكة ىلف قري ة ال راوة ها المادة  

أن تث ت  دااتو أما  المحكمة وهقاً للقااون الواجب التط يقع وأن ىبو  ر اس أن المنت م منذاب 
 .خ15  المدىا العا يقر ىلف ىاتق 

 :سادساً( مبدأ عدم تقادم بعض الجرائم الدوليّة) 
يق د بم دأ ىد  التقناد  هنو ىند  سنقوط الحنق هنا الندىوى الق نائيةع وبالتنالا الحنق هنا     

المنحقة الق ائية للج اة مرتك ا الجرائم الدوليكة التا تدخإ ها اخت اص المحكمنة الج ائيكنة 

يه ةً ها م ر  هنس مرتك ا الجرائم الدوليكة من  العقنابع هقند اسنتقرس قاىندة الدوليكةع  لا أاو 

ىند  سنريان أي مندة تقناد  بخ ننوص جنرائم الحنرب والجنرائم ضنند اياسناايةع ذلنك أانو منن  
المعننروف أن سننريان التقنناد  ىلننف مثننإ هننذه الجننرائم يع ننا م ننر منحقننة ومعاق ننة اثشننخاص 

 .بعد ااق او وقت ماالمسمولي  ىلف ايتكاب هذه الجرائم 

وقد اب ال  ا  اثساسا للمحكمة الج ائيكة الدوليكة ىلف ىد  قابلية سريان التقاد  ىلف الجرائم 
تسنقط الجنرائم  خ م نو ىلنف أاكنو:" لا29التا تدخإ ها اخت اص المحكمنة؛  ذ ا نت المنادة  

 ."التا تدخإ ها اخت اص المحكمة بالتقاد  أيكا كاات أحكامو

ة  لف أنك م ندأ ىند  تقناد  الجنرائم الدوليكنة أويدتنو العديند من  الموارينق الدوليكنةع وتجدي ايشاي
ع 1968خ ال ننادي هننا اننوهم ر 2391اننذكر م  ننا قننراي الجمعيننة العامننة للأمننم المتحنندة يقننم  

والذي ت  ت هيو اتفاقية "ىد  قابليكنة تط ينق قواىند التقناد  ىلنف جنرائم الحنرب والجنرائم ضند 

 اً الاتفاقيكة اثويوبية الخاصة بعد  قابلية تقاد  الجرائم ضد اياساايكة وجرائم اياساايكة"ع وأي
 .1974الحرب التا ت  اها المجلس اثويوبا م ذ س ة 
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 القانون الواجب التطبيق -ب 

م  ال  ا  اثساسا للمحكمة الج ائية الدولية القااون الواجب التط يق  21حدكدس المادة        

 ىلف الق ايا المعروضة أمام اع وذلك م  خن  الم ادي الآتا ذكرها ىلف الترتيب:

 ال  ا  اثساسا للمحكمة الج ائية الدولية – 1

اثو  ال  ا  اثساساع وأيكان  أ ىلف أن المحكمة تط ق ها المقا /21/1ت ب المادة        

 الجرائم والقواىد ايجرائيةع وقواىد اير اس الخاصة بالمحكمة.

  ننا لننف هننذه الفقننرة الاىتمنناد أولا ىلننف ا ام اسننت ادايتوجننب ىلننف المحكمننة الج ائيننة الدوليننة 

اثساسنا خاصنة منا ت نم و من  قواىند م اشنرة كال  نوص الموضنوىية المحندكدة والمعرهننة 

لداخلة هنا اخت اصن ا وال  نوص المتعلقنة بننجراواس  حالنة الق نايا ىلي ناع وكنذا للجرائم ا

ومن  رنم أيكنان   جراواس المحاكمة و جراواس الطع  و ىادة ال  ر ها اثحكا  ال نادية...ع

الجرائم ها مختل  مراحإ الندىوى المقامنة لندي ا منر ايشناية أاكنو هنا حالنة تعنايض ال  نا  

ن الجرائم أو القواىد ايجرائينة وقواىند اير ناسع هناكنو ىلنف ق ناة مر أيكا اثساسا للمحكمة

خ 9/3المحكمة است عاد تط يق ذلكع هالع رة بال  ا  اثساساع وهذا منا ا نت ىلينو المنادتي   

 .خ16  خ م  ال  ا  اثساسا للمحكمة5و51/4وَ  

المعاهداس الدولية الواج ة التط يقع وم ادئ القااون الدولا وقواىده بما ها ذلك الم ادئ  – 2

 بخ./21/1المقرية ها القااون الدولا للم ازىاس المسلحة حسب اب المادة  

والمق ود بالمعاهداس الدولية الواج ة التط يق ها المعاهداس التا تختب المحكمة      

للمحكمة الج ائية الدولية مثإ  اساادة الخامسة م  ال  ا  اثسب  رها والمذكوية ها الم

ع واتفاقية اثمم المتحدة لم ر  بادة الج س ال شري لعا   1949اتفاقياس ج ي  اثيبر لعا  

 .خ17  وهيرهاع 1977وال روتوكولان ايضاهيان لعا   1948

 م ادئ القااون الدولا المستمدة م  القوااي  الوط ية للدو  – 3

جخ ىلف المحكمة أن تط ق ا شريطة ىد  التعايض مر ال  ا  /21/1وهذا ما أكدتو المادة     

اثساسا للمحكمةع والم ادئ العامة للقااون الدولا العا ع ولقد ح رس المحكمة الم ادئ 

العامة للقااون المستخل ة م  القوااي  الوط ية لل  م القااواية ها العالم والتا يحددها 

ال  ا  ايسنما وال  ا  النتي ا وال  ا  اثاجلوسكسواا ع بي ما ي ي  ىلي ا ال عض ب

 خ.18لخرون ال  ا  القااواا الاشتراكاع واثا مة القااواية اثسيوية  

 أن يكون هذا التع ير وذلك التط يق متسقي  مر حقوق اياسان – 4



9 
 

وهو أن يكون هذا التع ير وذلك التط يق متسقي  مر حقوق اياسان المعترف ب ا دولياع      

 خ.19وأن يكون خاليي  م  أيك تمييز  

 التطبيقات العملية للمحكمة الجنائية الدولية - 3

ت اول ا سابقا "م دأ التكامإ" وذكراا أن اثصإ أن تعقد الولاية الق ائية للق او الوط ا 

ما أكدتو دي اجة ال  نا  اثساسنا للمحكمنة الج ائينة ىلنف أولمنك المسنمولي  ىن  ايتكناب وهذا 
جرائم دولية...ها المادة اثولف: "وتكون المحكمة الج ائينة الدولينة مكملنة للولايناس الق نائية 

 الوط ية...".

وىلننف ذلننك لا يعقنند الاخت نناص للمحكمننة الج ائيننة الدوليننة  ذا كننان الق نناو الننداخلا 
ط ا صاحب الولاية قد وضنر ينده ىلنف الندىوىع أي أا نا لا تق نإ الندىوى أمنا  المحكمنة الو

 خ:20الج ائية الدولية  ذا 

 ذا كاات الدولة ذاس الاخت اص ها الق ية قد باشرس هعن التحقيق أو  -1
 المقاضاة  اثولوية للأا مة القااواية الوط ية ط قا لم دأ التكامإخ؛

 مقاضاة الشخب بعد  تما  التحقيقاس ها الدىوى؛أصديس الدولة قرايا بعد   -2

 ؛20/03س ق أن حكم ىلف الشخب بالموضوع ذاتو وهذا  ىمالا للمادة  -3

لم تتوهر ها الدىوى الخطوية الكاهية لت رير اتخاذ المحكمة ايجراواس  -4

 النزمة.

دة لك  استث اوا تمايج المحكمة اخت اص ا هيما يتعلق بالجرائم المشاي  لي ا ها الما
 الخامسة م  ال  ا  اثساساع وذلك ب او ىلف طرق رنث:

 ذا أحالننت دولننة طننرف أيننة حالننة ي نندو هي ننا أا ننا جريمننة أو أكثننر منن  الجننرائم  -أ

أو ب او ىلف  14 أخ و13ع 12الداخلة ها اخت اص المحكمة  قد ايتك ت وهقا للمادة 
ىنن يودع لندى خ  ذا قدمت  12/3طلب دولة هير طرف ها هذا ال  ا  وهقا لمادة  

 مسجإ المحكمة.

 ذا أحا  مجلس اثم  است ادا  لف الف إ السابر م  ميثاق اثمم المتحدة حالة  -ب
 لف المدىا العا  ي دو هي ا أن جريمة أو أكثر  م  هذه الجرائم قد ايتك ت  المادة 

 بخ. /13

 خ.15-13/2  ذا ىلم المدىا العا  شخ يا بوقوع جريمة م  تلقاو افسو المواد  -ج

لك  ممايسة الاخت اص من  طنرف المحكمنة لا يكنون  لا  ذا ت ني  ل نا حالنة امت ناع الق ناو 

الداخلا ى  التحرم لمنحقة الجرائم الداخلية ها اخت اص المحكمة الج ائية الدولية أو هشلو 

ها والمنحظ أن المحكمة الج ائية الدولية ها التا تملك الاخت اص  .ها ذلك أو يه و  ياه

تقرير يه ة أو ىد  قندية الدولنة ىلنف  جنراو التحقينق أو المقاضناةع وهنذا يع نا أن المحكمنة 
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ت اشر ها حقيقة اثمر اخت اصناس ىلنف  قلنيم هنذه الدولنةع حتنف ىنده بعنض الفق ناو مساسنا 

 خ21بسيادة الدولة 

ع  ق نايا هنا مرحلنة المحاكمنة 5ق نية م  نا  21وهنا هنذا المجنا  تعنالج المحكمنة أكثنر من  

حنالاسع و  8وق يتان ها مرحلة الاستم اف ع كم يجري المندىا العنا  تحقيقناس يسنمية هنا 

تحقيقا أوليا وهذه الق ايا تم تقديم ا سواو ى  طريق مجلس اثم  ع أو ى  طريق دولنة  11

ومن  اثمثلنة ىلنف ايحنالاس خع  22طرف أو بم اشرة المدىا العا  التحقينق من  تلقناو افسنو 

ف المحكمننة الج ائيننة الدوليننة م ننذ دخننو  ا ام ننا اثساسننا حيننز ال فنناذ بتنناييخ التننا وصننلت  لنن

 :حالاس م  ق إ الدو  اثطراف وها  تلقت المحكمة رنث  2002جويلية 1

حيند باشنر مندىا ىنا  المحكمنة الج ائينة  ق إ جم ويية الكوا نو الديمقراطينة حالة م        

وهنذه تمثننإ  حالننة من  ق ننإ دولننة طنرفع وقنند تمثلننت  23/06/2004الدولينة التحقيننق بتنناييخ 

الجنننرائم التنننا جنننرى التحقينننق هي نننا   أىمنننا  القتنننإ وال  نننبع وتج يننند اثطفنننا  ع وجنننرائم 

الاهت ننابع والتعننذيب والاحتجننناز دون سنن د قنننااوااع وأحكننا  ايىننندا  والت جيننر القسنننري 

صدي  14/3/2012وليي  وها والمت م هي ا السيد توماج لوباا ا زىيم اتحاد الوط يي  الوا خ.

ىامننا ىلننف أن يننتم  اقنناص المنندة التننا ق نناها قينند  14الحكننم بندااتننو والحكننم ىليننو بالسننج  

قرايهننا بشننرن الم ننادئ المط قننة لتقريننر  7/8/2012ع كمننا أ صننديس المحكمننة هننا الاحتجنناز

 خ.23التعوي اس للمج ا ىلي م ها هذه الق ية  

إ جم ويية أوه داع حيد تلقف مدىا  ىا  المحكمة بتاييخ أما الق ية الثااية ه ا م  ق       

يسالة م  الرئيس اثوه دي يحيإ هي ا الوضر  ها أوه دا والجرائم المرتك ة م  ق إ  2003

  جيش الرب للمقاومنة خ  لنف المحكمنة الج ائينة الدولينة ع حيند باشنر المندىا العنا  تحرياتنو 

التحقيننقع وبعنند تركننده منن  أن الجننرائم المرتك ننة للتركنند منن  وجننود اثسنناج القننااواا لم اشننرة 

 تخ ر لاخت اص المحكمة ع وأن ه ام أساسا قااوايا لم اشر التحقيق .

ع  و أما م  ق إ مجلس اثم  هقد أحا  ق نيت  اثولنف تتعلنق بننقليم دايهنوي هنا السنودان     

خع القاضا بنحالة الوضر 1593وذلك م  خن  القراي ال ادي م  طرف مجلس اثم  يقم  

بعنند تحقيننق مطننو  لائحننة ات ننا   أصننديسوالتننا ع هننا دايهننوي  لننف المحكمننة الج ائيننة الدوليننة

حيند لي ينا هنا اثخنرى ع أما  ىمر ال شير ومعاوايوها حق الرئيس السودااا وأوامر توقي  

ع قري المدىا العا  هتح تحقيق يسما ها أىما  الع ن  التنا أىق نت 2011مايج  3أاو ها 

خ النذي أحنا  الوضنر هننا لي ينا  لنف المحكمنة الج ائيننة 2011 1970قنراي مجلنس اثمن  يقننم 

 خ.24الدولية  

وم  خن  ما تقد  ع ي  ر ل نا بنان التط ينق العملنا لممايسنة المحكمنة اخت اصن ا بنالتحقيق 

 قليم الدو  اثطراف ها ا ام ا اثساسا  أو التا ق لت باخت ناص  ها الجرائم المرتك ة ها
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المحكمنة لنم تثنر مشناكإ قااوايننة كوا نا تمثنإ  حنالاس من  ق ننإ الندو  اثطنراف ع وقند ات عننت 

 ها ذلك. القااواية ايجراواسالمحكمة كاهة 

 الخاتمة

يهم ما جاو ها دي اجة ال  نا  اثساسنا للمحكمنة الج ائينة الدولينة ىلنف وجنوب الت ندي     

ثخطر الجرائم التا تثير قلق المجتمر الدولا برسنره وىلنف وضنر حند يهننس مرتك نا هنذه 

السنل ياس التنا تنؤرر ىلنف الندوي الفعنا  النذي بعنض الجرائم م  العقاب  لاك أاكو يمك  تسنجيإ 

 مة القيا  بو ها مجا  حقوق اياسان وم  ا:بنمكان المحك

اشننتراط الع ننوية هننا اتفاقيننة يومننا لااعقنناد اخت نناص المحكمننة الج ائيننة الدوليننةع أو        

 ىننن الدولننة ق ننو  هنذا الاخت نناص ممننا يع ننا أن ممايسنة المحكمننة لاخت اصنن ا مرهننون 

ق ننإ مجلننس اثمنن  لجريمننة  منن  ايحالننةبنننيادة الدولننة ممننا يقلننإ منن  هعاليننة المحكمننة. كمننا أن 

بمواهقة الدو  الخمسة الدائمة الع نوية هنا مرتك ة م  ق إ  دولة هير طرف مرت ط بمواهقة 

 مجلس اثم  ع اثمر الذي يجعإ م  يىايا تلك الدو  وحلفائ م بم رى ى  المتابعة الق ائية

ب  ننر  أمننا بال سنن ة لنخت نناص الموضننوىا للمحكمننة هقنند ىلننق ممايسننة اخت اصنن ا      

دولة طنرفع  ضناهة أاكنو يمكن  لكنإ دولنة طنرف أن تعلن   30جريمة العدوان  لف حي  ق و  

ىد  ق ول ا اخت اص المحكمة ب  ر جريمة  العدوانع وكذلك أاكو يمك  لدولة طرف أن تعل  

ىد  ق ول ا اخت اص المحكمة هيما يخنب جنرائم الحنرب لمندة سن ر سن واس من  تناييخ بندو 

   ىلي ا.سريان هذا ال  ا  

كذلك الدوي المم وا لمجلس اثم  للتدخإ ها اخت ناص المحكمنة وكنذا همنوض  المنادة     

م  ال  ا  اثساسا للمحكمة ع كما ل ر جليا ها الواقر العملا ىد  تعاون الدو  ب وية  16

 جيدة مر المحكمة.

ولتتمك  المحكمة الج ائية الدولينة تحقينق هنده ا لا بند  من   ىنادة ال  نر هنا بعنض أحكنا      

اتفاقية يوما وخاصة لا بد م   يجاد معياي واضنح هاصنإ هنا العنقنة بني  المحكمنة ومجلنس 

اثمنن  ع كننذلك لا بنند منن  الاىتننراف ب يمنناس أخننرى دوليننة كالجمعيننة العامننة للأمننم المتحنندة أو 

     حكومية أو هير الحكومية يحالة وتحريك الدىوى أما المحكمة.الم  ماس ال
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